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 ولالفصل الأ

 النظري للدراسة الإطار

 

 ـةالمقـــدمــــ

لتوصــــل اا هـــت البشريــة فـــي الوقت الحاضر إلـــ  المعلوماتيـــة بشكـــل عام، من خلا  البحث فيها، ومحاولـــة 

كـــة الإنترنـــت شب ة من خلا الإلكترونين استخدام الوسائل او  إلى مكنوناتها، والاستفادة من كافة مجالاتها،

 تعتبر مـــن أهـــم وسائل المعلوماتية التــــي اختزلــــت الوقـــت، وقربت المسافة، وجعلت العالم كالقرية الصغلة. 

بظلاله  الذي تشهده البشرية في العصر الحديث يلقي والمتسارق  و هني المقفالتقدم العلمي والت

ة الإلكترونيعاقدات التوالدو ، فأد  تنوق طرق  تمعاتكافة والعلاقات بين ا ونتائجه عل  جوانف الحياة  

ة، لإلكترونياالكلل من التساؤلات لموقف الفقه من طبيعة مجالس العقود  إلى عبر شبكات الإنترنت

را  الفقيه حو  تحديد بداية إنشا  العقد وبيان هذا النوق من العقود عما إذا كان التعاقد وتعددت الآ

ت فقهية من إشكالا نيالإلكترو ونتيجة لما سببه العقد  يعتبر بين حاضرين أو أن التعاقد تم بين  ائبين،

في ر أثمت و تحديَزا  تللح الإا والفقه جلَّ جهودهلية المنظمات الدولية والقوانين المح بذلتْ  احينهوقانونية، 

 اقواعده أساس تبري تعذالم، 1994سنة ة "الأونسيترا " لالإلكترونيالقانون النموذجي للتجارة  هائضو 

 .التي تتعلو بِلتجارة المقارنة اتشريعاتهفي معظم  دو  كللة تشريعاتُ  منه تْ استمد

ة كالعقود التقليدية، من حيث القواعد الأساسية لانعقادها، من حيث الإلكترونيوتعد العقود 

 اومعتبر  اصحيح د  ة يعف الآليياسو الح بِستخدامالإنترنت  من خلا التراضي "الإيجا  والقبو " وان التعاقد 
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ففي الشريعة  ة.ن  معياشكأتحديد  افي انعقاد العقود دونم االإسلام جعل الرضا أساسفي الفقه  إنَّ  إذْ شرعا مج 

  شارة.بِستخدام الإة أو يكتابالأو  يةفعلالو  يةقولال دلالاتهالعقد بكل الإسلامية ينعقد 

بين التعاقد  عندما هو الحا  هذه معتبرة شرعا  ملل والوسيلة ،  الكتابةاصيآلة لإ هووالإنترنت 

 الإلكترونيسف الطابع إذ يكت ،بوسيلة إبرامه وطرق الإثبات ولكن ختلف العقد الغائبين عن طريو الكتابة.

وخاصة الرقمي  التوقيعو  ،ية عبر شبكة الإنترنتكترونإلمن الطريقة التي يتم التعاقد بها بِستخدام وسائط 

 ة.الإلكترونيمنه لإثبات العقود 

 مشكلة الدراسة

وذللح يعود إلى  ،بين المتعاملين بهاونقل المعلومات  الاتصا في   الوسيلة الملل نترنتالإ ت شبكةأصبح

لكترونية لإانشطة التجارة أظهرت حتى  الذي يشهده عصرنا الحالي، ا ائل والتكنولوجي العلمي تقدمال

ة، انونية القائمتلل العديد من التحديَت القانونية للنظم الق ، وبِتتالناش ة في بي تها والعلاقات القانونية

قواعد تنظيم ف .في تنفيذ الانشطة التجاريةلكترونية الإثر استخدام الوسائل أمجموعها حو   تتمحور في

ل  الاحاطة بقيت قادرة ع تطورهامن ر م عل  الالخارجية، و  وأ الداخليةسوا   ة التقليديةالتجاري العقود

فهوم ليس فيما يتعلو ةو ة، كترونيلالإ للعقودمر ختلف بِلنسبة الأالتقليدية. إلا أن  ةتطلبات تنظيم التجارة

الوسائط وسط تت، حيث العلاقات الناش ة في ظله دوات ماارسته وطبيعةل بأ، بي فقطالتجار  النشا 

في ( و ، فهي عقود يتم إبرامها عن بعُد )عقود المسافةلكترونيةالإنشطة التجارة أكل نشا  من ة  الإلكتروني

عدم تواجد الطرفين م، أي لتقا  المتزامن فيما بينهبين  ائبين ليس بينهم وضعية الإبي ة  ل مادية )افتراضية( 

 العقوددان النشا  التجاري في مي التقنية وهيمنتها عل  آلية انفاذهذه وجود ف .مجلس تعاقد واحد في

كان   والدولي، وفرضها لنفسها عل  المستو  الإقليمي ،لكترونيةالإ ضرورتها لوجود التجارةو ، بل لكترونيةالإ
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 ،لكترونيد الإهذه التحديَت يتملل بِلتعاق برز. وأمام النظم القانونية القائمةأ جديدة ديَتتحلا بد ان خلو 

صحة الرضا الدا  ، وأخر  تتعلو بلكترونيةالإ العقودالوفا  في بي ة  ونظاملكترونية الإوحجية التبادلات 

يعة الأهلية عدم الإفصاح عن طب بين المتعاقدين، ناهيلح عن عل  الإرادة الحرة في الإيجا  أو في القبو 

لسنة  1 قانون الإمارات الاتحادي رقمل المشرق الإماراتي وعل  الر م من تنظيم .القانونية لكلا المتعاقدين

المعاملات  بشأن 2002لسنة  2قانون إمارة د  رقم و ، بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية 2004

، فان إشكالية الدراسة الحالية تتملل في مد  كفاية نصو  القانونين السابقين في والتجارة الإلكترونية

 وفيما إذا كانا ،وما يتبعه من تطور هذه الوسائل في التعاقدات الإلكترونية لكترونيالتعاقد الإاستيعا  

هذا النوق من  كما وقد يلل،   احتوا  هذا النوق الجديد من التعاقد كوسيلة للتعبل عن الإرادة نِ يكفلا

ين المتعاقدين، ب صحة الرضا الدا  عل  الإرادة الحرة في الإيجا  أو في القبو التعاقدات إشكاليات تتعلو ب

التعاقد يتم  من هذا النوق إنَّ  يث، بحعدم الإفصاح عن طبيعة الأهلية القانونية لكلا المتعاقدين ناهيلح عن

عدم تمتعه  في التعتيم عل  – أو بسو  نية نيةسوا  بحسن  –عن بعد، لذللح فقد يلجأ أحد المتعاقدين 

 إلكترونيا.بِلأهلية الكاملة، ور م ذللح يقوم بِلتعاقد 

 لإماراتيمقارنة بين الشريعة والقانون ا الحالية ستعمدُ إلى إجرا  دراسةفان الوللإجابة عن هذه الإشكالية ، 

 هات الأركان والضوابط والأحكام التي يقوم عليلكتروني عل  ذامجلس التعاقد الإللكشف عن مد  قيام 

عاقد التقليدي، وخاصة الأحكام المتعلقة ةجلس العقد وإنشا ه وتكوينه وضابطه، وفي كيفية مجلس الت

 الإثباتحجية  تكون ، وكيفوالعقد التقليدي في الشريعة والقانون الإماراتيالإلكتروني التمييز بين العقد 

طبيو خيار الشر  وخيار ت، وكيفية في العقد التقليدي ومعرفة اختلافها عم االتجاري، الإلكتروني في العقد 

 . لإلكترونيةخيار العيف وأثره عل  العقود االتعرف عل   ، وكذللحة التجاريةالإلكترونيالعقود  فيا لس 
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  أسئلة الدراسة:

 ية:تالآ ةل سالأ نتحاو  هذه الدراسة الإجابة ع

  ؟الإماراتي والقانونالتجاري في الفقه الإسلامي  الإلكتروني ما المقصود بِلعقد -1

 ؟والعقد التقليدي في الشريعة والقانون الإماراتي الإلكتروني كيف يتم التمييز بين العقد -2

 ؟عقد التقليديفي ال لافها عم اتاخ ماو التجاري،  الإلكتروني في العقد الإثباتحجية  كيف تكون -3

 ة التجارية؟الإلكترونيالعقود  فيتطبيو خيار الشر  وخيار ا لس  متي كيف -6

 ؟الإماراتية في الفقه والقانون الإلكترونيما مفهوم خيار العيف وأثره عل  العقود  -5

 

  أهداف الدراسة:

 :إلى ما يليهذه الدراسة تهدف 

 الإماراتي نوالقانو التجاري في الفقه الإسلامي الإلكتروني المقصود بِلعقد  التعرف عل  -1

 الشريعة والقانون الإماراتي العقد التقليدي فيعن الإلكتروني العقد  بيان ما  يز -2

في  لافها عم ااخت والتعرف عل التجاري، الإلكتروني في العقد  الإثباتحجية  الوقوف عل  -3

 العقد التقليدي

 تجاريةة الالإلكترونيالعقود  فيتطبيو خيار الشر  وخيار ا لس  توضي  كيفية -6

 لإماراتيامفهوم خيار العيف وأثره عل  العقود الإلكترونية في الفقه والقانون  التعرف عل  -5
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 :منهجية الدراسة

مده الباحث ، وهو المنه  الذي يعتالمنه  المقارن عل وهي دراسة نظرية اعتمد الباحث في دراسته الحالية 

ببيان أوجه لبِلمقارنة بين قانون الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وبين الشريعة الإسلامية.وذللح 

الإختلاف أو الاتفاق بينهما فيما يتعلو بِلمسألة القانونية محل البحث، بهدف التوصل إلى أفضل حل  ذه 

كتروني عقد مقارنة بين مجلس العقد الإل. وعليه، فان الباحث سيقوم بجمع المعلومات عن طريو (1)المسألة 

ة التي تناولت والنصو  القانونية الإماراتي الفقهيةللكشف عن الآرا   .في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي

تبرزا من  أنْ  لتي  كن، االقانونيةلأهم اللغرات  تشخيصلا وفيه يجري ومقارنتها، العقد الإلكتروني التجاري

  .تقدم التوصيات بشأنها خلا  المقارنة، لأجل

لوكية يهتم بوصف الظواهر السمنه   مج وهو الذي يعُر ف بأنهالمنه  الوصفي عل الباحث  اعتمدكما 

الباحث سيقوم . وبِلتالي، فان (2) والطبيعية في بي تها الطبيعية، لمعرفة أسبابها ووضع الحلو  المناسبة  ا

ية معرفة رأي الشريعة والقانون الإماراتي في التعاملات الإلكترونو  بجمع المعلومات من خلا  إيجاد المخرجات

التجارية، وتحليل النصو  المتعلقة ةوضوق الدراسة، من أجل التمكن في الوصو  إلى نتائ  علمية،  كن 

 الاستفادة منها عل  أرض الواقع.

 

 

                                                           

والقانون، (، منهجية البحث العلمي في الشريعة 2016( الطائي، كر ة عبد الرحيم، والمومني أحمد محمد، والطراونة، مصطف  عبد العزيز، )1)
 (، المنهجية في دراسة القانون، لبنان، منشورات زين الحقوقية2010عمان، مجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن. وطليس، صلاح، )

 (، ورقة بحلية ضمن مفردات مادة اساليف البحث العلمي، كليــــــــة الادارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية2012(  العزاوي، مها عارف، )2)
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 السابقة:الدراسات 

تحليل المناه  و  ا.المتغلات ونتائجهالعلاقات بين يُستفاد من الدراسات السابقة توسيع المدارك في مناقشة 

فجوة في وكذللح تؤكد وجود ال ،المعتمدة في الدراسات السابقة والاستفادة منها في تطوير منه  الدراسة

 تللح الدراسات التي تستوجف إجرا  الدراسة الحالية، وإن  هذا الموضوق لم تسبو مناقشته.

 (3) م(0202، )ممشاويدراسة 

ة بين الإرادة والإذعان في التشريع الجزائري" للمؤلفة حفص كترونيالإل هي دراسة بعنوان "عقد الت أمين

 لقانونيةابجامعه تلمسان، والبحث منشور ةجلة العلوم  ،الدكتوراه، مخبر القانون المقارنماشاوي وهي طالبة 

 .2020، تاريخ النشر ديسمبر 492-470    ،3العدد  ،11، ا لد والسياسية

الخدمة التأمينية قد تأثرت بتطور التكنولوجيا، وبِلر م من عدم وجود أنَّ  وقد أوضحت المؤلفة

رام  المحادثة المباشرة، ب بِستخدامه يعتبر  سيدا لمبدأ سلطان الإرادة عندما يبرم إلا  إنَّ  ،للعقدأحكام تنظيمية 

أو يكون نموذجا  لعقد الإذعان عندما ختار المؤمن من العقود النموذجية المعدة بشرو  لا  للح أمامها 

 .(4) التوقيعسو  

عقد التأمين ينعقد بتطابو إرادتي المؤمن له، وشركة التأمين وهذه الإرادة أنَّ  أوضحت المؤلفة كما

ة الإلكترونيواما للمعاملات ق الإلكترونيةوجبها العقد  أصب قد تغلت بسبف الطرق الحديلة للتعاقد، حيث 

                                                           

(، عقد التأمين الإليكتروني بين الإرادة والإذعان في التشريع الجزائري، مخبر القانون المقارن، جامعه تلمسان، 2020( ماشاوي، حفصة ، )3)
 .492-470،    3، العدد 11مجلة العلوم القانونية والسياسية، ا لد 

 . 470( ماشاوي، المرجع السابو،   4)
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مغاير لما كان معهودا  بشكلالمعاملات العقود و  إنجاز فيوتطور تقني حداثة  فيعل  ما يعيش العالم  لاحتوائه

 .(5) قبلمن 

طريقة  ختلافاعن عقد التأمين العادي، بسبف  الإلكترونيفي عقد التأمين  اختلافت وجود بينو 

 .(6) العقدينالتعبل عن الإرادة في كلا 

ة، وأن لإلكترونياركن الرضا لا يزا  قائما في التعاقدات أنَّ  وتوصلت المؤلفة في نهاية بحلها إلى

أوصت بِلحر  ، و انعقادهة لا يعدم الإرادة في مرحلة الإلكترونيفي عقد التأمين  التعاقديالتوازن  انعدام

 في شركات التأمين، مع ضرورة هجر الوسائل التقليدية، الاتصالاتعل  تعميم تكنولوجيا 

لتغلف ة نيالإلكترو خاصة بعقد التأمين  أحكامبضرورة تدخل المشرق بوضع المؤلفة كما أوصت   

خاصية الإذعان فيه، حماية للمؤمن له )الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية(، مع ضرورة مراقبة المواقع 

 . (7) ة الو ية التي  عل إرادة المؤمن له معيبة، )أي إيقاعه في تدليس(الإلكتروني

 . (8) :م(0202) ،دراسة الزهراء

لإنسانية، وأطرافه"، وتم نشرها في مجلة العلوم ا الإلكتروني "العقدوهي دراسة للدكتور مراد الزهرا ، بعنوان: 

 .109-91،   2019ديسمبر  25بِ لد )أ(، بتاريخ 

                                                           

(، التعاقد الإلكتروني في التشريعات العربية )دراسة مقارنة(، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2007، )( شلقامي، شحاته  ريف محمد 5)
 .472، كما ورد في ماشاوي، المرجع السابو،   6  
 .475( ماشاوي، حفصة، مرجع سابو،   6)
 .491( ماشاوي، حفصة،  مرجع سابو،   7)
 .109-91   لإلكتروني وأطرافه، وتم نشرها في مجلة العلوم الإنسانية، بِ لد )أ(، العقد ا(،  2019( الزهرا ، د مراد ، )8)
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ظهرت  للتقدم التكنولوجي، ونتيجة لذللح استجابةالتجارة من أكلر القطاعات أنَّ وأوض  المؤلف 

 . (9) الفعلي، دون الحضور ةالإلكترونية، التي من بين أدواتها العقود التي تبرم عبر الوسائط الإلكترونيالتجارة 

مقدم الخدمة، أو  ،دالمور أو الطرف الضعيف،  الإلكترونيوعبر المؤلف عن الطرفين بلفظ المستهللح 

تهللح ، وأشار أيضا إلى أنهما ةلابة )المس والفنية الاقتصادية للح القوة  الذيأو المزود، وهو  ،السلعة أو

 .الأصليوالمورد( في عملية التعاقد 

ه إنَّ عل   اتفقتد ق الإلكترونيكل التعاريف التي قدمت للعقد أنَّ   وتوصل المؤلف في النهاية إلى 

أن مفهوما ، و للمتعاقدين والمادية دون الحضور الفعلي الإلكترونيالوسائط  بِستخداميتم  الذيهو 

 .(10) والمعنويعل  كل من الشخص الطبيعي  ينطبقانالمستهللح والمتدخل 

وتبعا دة، يطرق عد تتم فيعبر الإنترنت  ةوجبها التعاقد ريالتي يج الأساليفأنَّ  وير  الباحث

 .قدالعإبرام الإيجا  والقبو  حسف طريقة ختلف  للحلذ

شبكة  عما بِستالعقد إبرام هي:  في الوقت الحاضر المستخدمة في التعاقد ساليفالأ ومن أهم 

نظومات م وأ ا اتفية ةلماكالم بواسطة، والتعاقد الإلكترونيالبريد من خلا  ، والتعاقد (web)المواقع 

 .الاجتماعات التي تطبو برام  الصورة والصوت معا  

 

 

                                                           

 .91( الزهرا ، د مراد ، المرجع السابو،   9)
 .108( الزهرا ، د مراد ، المرجع السابو،   10)
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 (11) :م(0202) ،دراسة جمال

وان:  فارس، بِلمدية بِلجزائر، والدراسة بعنيىالدكتور يح وهي دراسة للدكتورة بوشنافة جما ، بجامعة

ية ة"، والبحث منشور ةجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونالإلكترونيالعقود  في"خصوصية التراضي 

 .161 -124،   2017والسياسية، ا لد الأو ، العدد العاشر، جوان 

 ، وتو ل فيالقطرية الدو  حدود الإنترنت قد عبر انتشارأنَّ  فة إلىوفي هذا البحث أشارت المؤل

أطراف العقد أنَّ إلى  وأشارت  ،(12) تقليدية الينانو في الق كما كان معروفا  ،والحدود بين الدو  الأقاليم

، وأشارت إلى تعريف (13)افتراضية يتفاوض فيه الأطراف المتعاقدون عن بعد أي في مجلس عقد الإلكتروني

أنَّ  هعن بعد يتضمن كل العناصر اللازمة بحيث يستطيع المرسل إلي اتصا ة بأنه: "كل الإلكترونيالإيجا  

"الرد  :ة بأنهالإلكتروني، كما عرفت القبو  (14)يقبل التعاقد مباشرة، ويستبعد من هذا النطاق الإعلان"

 .(15)الإيجا  عن الإيجا  من طرف الموجف له"

، ولم ينص عليه لمسماةامن العقود  ل  الإلكترونيالعقد أنَّ  وقد توصلت المؤلفة في نهاية بحلها، إلى

ميع أطراف لحماية لجاو  الأمن وثيو بتوفل بشكلالمشرق، ومن ثم فهو خضع للأحكام العامة، لكنه يرتبط 

  التعاقد الحديلة.سائل وو  العصرقواعد خاصة تتناسف مع تقنيات  استحداثة، وتقترح المؤلفة نوعالمت العقود

                                                           

باحث للدراسات ية، ، مجلة الأستاذ ال( جما ، د بوشنافة ، خصوصية التراضي في العقود الإليكترونية، جامعة الدكتور يحيى فارس، المد11)
 .161 -124،   2017القانونية والسياسية، ا لد الأو ، العدد العاشر، جوان 

 .124( جما ، د بوشنافة ، المرجع السابو،   12)
 .127( جما ، د بوشنافة ، المرجع السابو،   13)
قسم  ضرات لطلا  السنة الأولى ماجستل، تخصص عقود ومسؤولية،( بركات كر ة، حماية المستهللح في عقد البيع الإليكتروني، محا14)

، كما ورد في جما ، د بوشنافة 16،  2015-2016البويرة  -القانون الخا ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة آكلي محند اولحاج 
 .131جما ، المرجع السابو،   

لية الحقوق يكتروني، بحث لنيل شهادة الماجيستل في الحقوق، فرق العقود والمسؤولية، ك( عبد الحميد بِدي، الإيجا  والقبو  في العقد الإل15)
 .135. كما ورد في جما ، د بوشنافة جما ، المرجع السابو،   30،   2012-2011 -1جامعة الجزائر -بن عكنون–
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دولي خا  يوفر من خلاله نظام قانوني قادر عل  حل النزاعات التي  اتفاقتدعو إلى توفل صيا ة كما 

عتماد القانون ا كنايكون ما لكيقد تنشأ بشأن التعاقد في حا  كان المتعاقدون ينتمون لأكلر من دولة، 

 .(16) النزاقفي نظر لل ا ختصتحديد محكمة الا، و الواجف النفاذ

عرض يتم  أنْ  ردمجب، فرقمية كتابة  واسطةالإنترنت قد يكون ب من خلا التعاقد أنَّ  وير  الباحث

 بشأنها. ةيعل  إرادة تعاقد دليلاكتابة يعُد  سعرها  تلبيت و  ،مسوقة وأمنتجة  ةشركسلعة من قبل 

 .(17) :م(0202) ،دراسة محاسنة

الدراسة و  للأستاذة الدكتورة نسرين محاسنه أستاذ القانون المدني كلية الحقوق جامعة قطر، الدراسةهذه 

لتجارة اضو  قانون معاملات  في، دراسة الإلكتروني  المستهللح في العدو  عن العقد وقبعنوان "حق

 ،العالمية لكويتيةا ، مجله كليه القانونينالتوجيه الأورو  لحقوق المستهلكمع ة القطري، مقارنة الإلكتروني

 م  2017ديسمبر  –هـ  1660ربيع اللاني  –و  ربيع الأ 26التسلسل  ،6العدد  ة،السادس السنة

اته، جدا  من عمر العقد وهي المرحلة التي تلي التعاقد ذ مهمةعل  مرحلة  افي دراسته ةالمؤلف تركز 

د نظم المشروق القطري قأنَّ  تأوضح، و الإلكترونيعن العقد عدو م في  ينوما هو مد  حو المستهلك

صدار بإ 2010لسنه  14( من المرسوم بقانون رقم 58) المادةفي العدو  عن العقد في  حو المستهللح

                                                           

، يوس في القانون، كلية القانون، جامعة القادسية.  العقد الإلكتروني، بحث مقدم لنيل شهادة البكالور 2018( سليمان، محمد سامي. 16)
 .139، كما ورد في جما ، د بوشنافة جما ، المرجع السابو،   16العراق،   

 ( محاسنة، نسرين، حو المستهللح في العدو  عن العقد الإليكتروني، دراسة في ضو  قانون المعاملات والتجارة الإليكترونية القطري مقارنة17)
ربيع الأو   – 26العدد التسلسلي  – 6العدد  –السنة السادسة  –الأورو  لحقوق المستهللح، مجله كليه القانون الكويتية العالمية بِلتوجيه 

 .225-191،   2017ديسمبر  –ه  1660ربيع اللاني  –
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نَّه اصة لأالمستهللح يحتاج حماية خأنَّ  ، بِلر م منمقتضب ا ولكن جا  التنظيم ،قانون المعاملات والتجارة

  .(18) القانونية العلاقةالطرف الضعيف في 

المشرق القطري قد وضع قيدا  عل  ماارسه المستهللح لحقه في العدو  عن العقد  أنَّ  ةالمؤلف  ر تو 

 .أيَم 3خلا   فيوهو 

( من القانون القطري، 58) للمادةهناللح فرضيتان يستوعبهما النص وفقا  أنَّ  ةالمؤلف تأوضحو  

قد، أما وبة، وه  ثلاثة أيَم من تاريخ العطلفيذ عل  الإطلاق خلا  المدة المفمن ناحية قد لا يحصل التن

د وتم تزويد العق اكتمل، أما إذا ما اوليس جميعه لتزامهإمن  الفرضية اللانية فقد يكون المزود نفذ جز ا  

 من المتعذر إعادة الحا  إلى ما كاننَّه الخدمة بِلكامل لم يعد بِلإمكان ماارسة حو العدو  عن العقد، لأ

 الخدمة  ل السلعة . نَّ ، وهذا في حالة الخدمة، لأعليه قبل التعاقد

ري  المنصو  عليها في التشريع القط المدة أنَّ جمله من النتائ  أ ها  الدراسة إلىقد خلصت و 

ا  أكبر للمستهللح. حمايةوأولى زيَدتها لتحقيو  ،كمهلة لعدو  المستهللح قصلة جد 

المشرق القطري تعبلي الفسخ والإنها ، ولم يستخدم مصطلحات ملل العدو  والرجوق،  استخدم

 .للمزودتعريفه  فيوقد كان المشرق القطري موفقا 

يتعامل المشرق القطري مع حو العدو  بِعتباره من النظام  أنْ  من المهمه إنَّ  ،ةالمؤلف ةكما أضاف

حيث عبر عن ذللح بعبارة "ما لم  ،قانون المعاملات والتجارة( من 58) المادةالعام خلافا  لما ورد في نص 

 .(19)يتفو عل  ذللح" لتحقيو أكبر حماية للمستهللح 

                                                           

 .192( محاسنة، نسرين ، مرجع سابو،   18)
 .222( محاسنة، نسرين ، المرجع السابو،   19)
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 (20) :م(0202) ،دراسة لونيس وبن طلحة

وسيله دفع  ةالإلكترونيوهي بعنوان: "النقود  صليحه طلحة وبن للأساتذة: لونيسي هدي الدراسةهذه 

ه البليدة، تاريخ الاقتصادية لجامع الأبحاثقانونية لتسوية المعاملات المالية عن بعد" والبحث منشور ةجلة 

 . 4/2017النشر 

ماا دفع  ،المعلوماتيةاللورة التكنولوجية و  أفرزتهاالتي  ةالإلكترونيه مع ظهور التجارة أنَّ المؤلفان  أوض 

لتسويه  لمالينظمة الدفع اأتبني إلى الشركات والمؤسسات الدولية المهتمة بتطوير وتدعيم هذه التجارة 

الدفع  نَّ لأ ،ةالإلكتروني اتبِلتعاقد الإلكتروني، ويرتبط هذا الدفع إلكترونياالمعاملات المالية القائمة عن بعد 

  .لكترونيالإهو مرحلة لازمة لإتمام التعاقد  الإلكتروني

صف كلها في مفهوم ت اإلا  إنهَّ  ،قد تنوعت واختلفت ةالإلكترونيتعريف التجارة  أنَّ المؤلفان  أوض و 

 :الإنترنتواحد يتجسد في العالم الافتراضي أو شبكة 

واسطة التجارية المتعلقة بِلبضاعة والخدمات ب الأنشطة إدارةو ة هي تنفيذ الإلكترونيالتجارة  إنَّ "

   ."الإنترنتالمعطيات عبر شبكه 

ة منها والسمعية للبيانات المرئي تباد  أساسة تقوم عل  الإلكترونيالتجارة  أنَّ واستنت  المؤلفان 

 . الائتمانا  السلع والخدمات وتعتبر شكل من أشك بتباد  المتعلقةالتجارية  الأنشطةوالتي تضمن مختلف 

 الأطرافبين  علاقةالة يعتمد عل  طبيعة الإلكترونيالتصنيف العام للتجارة  أنَّ  مجالمؤلفان بينا و 

ة كوسيلة الإلكترونيالنقود  نَّ أالباحلان  واستنت ، الإنترنتالمشاركة في العملية التجارية التي  ري عبر شبكه 

                                                           

صليحة، لونيسي هدي وبن طلحة صليحه، "النقود الإليكترونية وسيله دفع قانونيه لتسويه المعاملات المالية عن بعد"، مجله ( هد  و 20)
 .4/2017، تاريخ النشر 109-77   1العدد  13الأبحاث الاقتصادية لجامعه البليدة، ا لد 
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لمؤلفان مان في المعاملات التجارية والمالية، وأوص  ادفع تساهم في تعزيز السيولة، كما تحقو السرعة والأ

التشريعي  تعمل عل  إقامة الإطار أنْ ة، ويجف عل  الدولة الإلكترونيبضرورة وضع تشريع خا  بِلتجارة 

 ة.الإلكترونيلمنع الغش التجاري في التجارة  والتقني المناسف لنمو العمل المصرفي

كن   بل ،الطرفين بينالمباشر ي عل  التقابض الفعل صرتقي صحة التقابض لا أنَّ وير  الباحث 

ويل عبر حسا  تحبطريو حوالة مصرفية أو  زبونسا  اللحالقيد المصرفي نْ يتم بِلقبض الحكمي ملل أ

 .الإنترنت

 (21) :م(0202) ،خيريدراسة 

 ةالإلكتروني في قانون المعاملات دراسة ،الإلكترونيبتوثيو التوقيع  الخاصةوهي دراسة بعنوان: "القواعد 

ار، نيالا بِلسودان )سابقا(، كلية القانون جامعة ظف السوداني"، للدكتور مرتض  عبد الله خلي، جامعة

 .2017، جوان 231 -204،   2العدد  9سلطنة عمان، مجلة العلوم القانونية والسياسية، ا لد 

وفقا   ل  التوقيعع يم القانوني لجهة التصديوالتعرف عل  التنظ دراسته إلىويهدف المؤلف في 

 .(22) والأجنبيةم مقارنا بِلتشريعات العربية 2008السوداني لسنة  ةالإلكترونيلقانون المعاملات 

المادي  ضورم الحاعدانأي  العقد ) فيطر علاقة مباشرة بين  نظرا لعدم وجودأنَّه كز المؤلف عل  ر و 

ه التجارة باية التي  رئيسالمشكلة ال ة عن بعد. لذا تتبلورالإلكترونيد و للعق وهي سمة مايزة ( عقدفي ال لطرفينل

 المتبادلة ر اللقةفاتو  سألةتكمن في م مجير اجباد  التتحد من التانتشارها و تحد من تطورها و ة و الإلكتروني

                                                           

يع القانون جامعة ظفار، سلطنة عمان، القواعد الخاصة بتوثيو التوق ( خلي، مرتض  عبد الله ، جامعة نيالا بِلسودان )سابقا(، كلية21)
، جوان 231 -204،   2العدد  9الإليكتروني دراسة في قانون المعاملات الإليكترونية السوداني، مجلة العلوم القانونية والسياسية، ا لد 

2017. 
 .204( خلي، مرتض  عبد الله ، المرجع السابو،   22)
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 ين فيطرفالاللقة في قدرة  مقدارة سألر ماكذللح تل  وشكوك كل منهما بِلآخر،العقد  طرفي ينبوالأمن 

 قدهوية المتعا يةمصداق تتملل في مهمة مشكلة إضافة لذللح تبرز ،المبرمة تزاماتلالاكل الوفا  بو التعامل 

 .(23) وصحتها لبياناتا ومصداقيةالمتعاقد الشخص إرادة  صحةالتأكد من  كيفيةو 

قابل التزام التاجر ، إذْ يطرفينالعل  كلا  تترتف ينت  عنه التزاماتسإبرام العقد ولا شلح في أنَّ 

 قيمةبدفع  املزمكون ي كذللحالمشتري  ف ،مشتري المطلوبة إلى اتة أو الخدمبضاعال وفل وتسليمبتالبائع 

ن سيكو ف مجترونيةكيلإ ةسطاو  برعقد قد تم اعتال نَّ إ حيثو  البائع،إلى  اتالسلعة أو الخدم تللح البضاعة أو

 بذمةما يترتف  سديدت اكنقد أصب  ماو  .ية أيضا  إليكترونغالف بطريقة ال في ة أو الخدمةبضاعال بلغدفع م

ت الاتصالا قر استحدثت ط حيث، يةفمصر  ائتمان بطاقات خلا ن مالسلع و الخدمات ن اثمأمن  نالمشتري

 المشتري تمكني ة البطاقةوبواسط ،الإلكتروني يجار باد  التالت وطبيعة سفانتت مصرفية ة بطاقات دفعالمعاصر 

 .(24) لاتفاقاجرد بيسر ةرصيد البائع  ات فيوإيداق ثمن السلع أو الخدم المصرفي تحويلال من إجرا 

 ةقيع التقليديابها التو  ثرأتالتي تسالحجية القانونية ذات ب يتمتع التوقيع أنَّ  إلى ،وقد توصل المؤلف

دورات وندوات و  شور  عقدل ، الحاجةة، ويوصي بعدة توصيات منهانوعتشريعات قانونية مت وفو التي تتم

كما   ل مفصل.بشك عليهاوالتصديو  لي،بشكل عم ةالإلكترونيعاملات ة الممنظبأ عام وعي ثقافة لنشر

برام  تشفل خاصة  للحذ ةا في قيعاالتو  ، وإجرا دماتالخة لتقدم ضروريالتحتية ال يوصي إلى تأمين البنى

 .(25) متطورة حديلة برام  حمايةإضافة إلى  ،الإلكترونيبِلتوقيع 

                                                           

، كما ورد في خلي، الدكتور مرتض عبد 188،   2001يل، إبراهيم الدسوقي ، التوقيع الإليكتروني، جامعة الكويت، سنة ( أبوالل23)
 .208الله خلي، المرجع السابو،   

مرتض .، كما ورد في خلي، الدكتور 287م،  2009( عدنان إبراهيم سرحان، الوفا  والدفع الإليكتروني، دار النهضة العربية، سنة 24)
 .219عبد الله خلي، مرجع سابو،   

 .227( خلي، الدكتور مرتض  عبد الله ، مرجع سابو،   25)
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 ضرورة مع ،دو ال هاصدر تي تال قبو  شهادات التصديوأن يتم ويوصي المؤلف أيضا  بضرورة 

 ،التصديو إصدار شهاداتفي  بها تطلبات الخاصةالم ها لتللحالدو  في تنظيم تلح الإخلا  بحو تفادي

  الأونسيتراين مع قوان الإلكتروني التصديو وضوقية في مل مة التشريعات المحلام ضرورةب  وصأوكذللح 

 .(26) النموذجي

 (27) :م(0202) ،دراسة غولايب

"، نشر Electronic Contracts In Indiaا ند " في الإلكترونيبعنوان العقد  مقالا شوبِدا  ولايف،كتف 

 .2017أ سطس  ،7، العدد4في ا لة العالمية للعلوم الإنسانية، ا لد 

ل  العقود ا ندي تطبو ع الإلكترونيالمبادئ الأساسية لقانون العقد  أنَّ  وقد توصل المؤلف إلى

ورقية المبرمة عل  الإنترنت. ولكن لا يتم تطبيو جميع المبادئ بنفس الطريقة التي تطبو بها العقود التقليدية ال

 والشفوية. 

ت. ويتماش  وهو تعاقد موفر للوق ،مفيدة لكل مستهللح ةالإلكترونيالعقود  أنَّ  وتوصل المؤلف إلى

تعاقدات هذه ال أنَّ  ولكن المؤلف ير  ،ةالإلكترونيولا مفر من وجود العقود  ،مع نمط حياة الناس اليوم

 ،يةإذا لم يكن الشخص متمرس ا في التكنولوجيا أو لديه معرفة تقنية كاف ، ا جانف مظلم أيض ا ةالإلكتروني

 .(28) لخداعةفهناك بعض الفر  

 

                                                           

 .229( خلي، مرتض  عبد الله ، المرجع السابو،   26)
(27( Gulayeb, C. (2018). Electronic Contracts In India. Published in the International 
Journal of the Humanities (Vol. 6, Iss 8, August). P 251-260. 
)28) The previous referenc. p 259. 
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 (29) :م(0202) ،دراسة حوشي

 مقارنة("، للمؤلفة الدكتورة حويشي  ينه، بجامعة دراسة) الإلكتروني وهي دراسة بعنوان: "عقد النشر

-224   2العدد  6الجزائر، والدراسة عبارة عن بحث منشور ةجله الحقوق والعلوم السياسية ا لد 

 .2018، سنة 236

من  لإلكترونيايبرم بين المؤلف من جهة والناشر  الذي الإلكتروني الدراسة عل  عقد النشر تْ ركز 

المتبادلة  اماتالالتز وتمليل وكذللح  استنساخالرقمية من  الاستغلا جهة أخر ، والدراسة تتعرض لحقوق 

 . (30) العقدلطرفي 

  يتسم بِلطابع الدولي سوا  في مرحلة إبرامه أو خلا الإلكترونيعقد النشر أنَّ  وذكرت المؤلفة

ن عدم وجود مستعملي شبكة الإنترنت ت بأأفاد، كما (31) محددةمرحلة تنفيذه لعدم وجود مناطو جغرافية 

م الوقت نفسه لا خرجه من دائرة التمليل ما دا فيعل  المصنف المنشور  اطلاعهمفي مكان واحد وعدم 

 .(32) ابطو ر المصنف موجه لعدد  ل محدود من مستخدمي الإنترنت الذين لا تربطهم أية 

تمليل الرقمي،  وحو ال الاستنساخوقد توصلت المؤلفة إلى أنه توجد صعوبة في الفصل بين حو 

ا  أطو  لذللح ، لأن الترقيم يستغرق وقتالإلكترونيكما توصلت إلى صعوبة تطبيو المدة عل  عقد النشر 

يم المصنف. من ترق الانتها من تاريخ مرحلة  ابتدا يكون  حسا  المدد يجف أنْ أنَّ  توصلت المؤلفة إلى

                                                           

-224   2العدد  6(  ينة، حويشي ، عقد النشر الإلكتروني )دراسة مقارنه(، جامعة الجزائر، مجله الحقوق والعلوم السياسية ا لد 29)
 .2018، سنة 236

 .224 ينة، حويشي ، المرجع السابو،    (30)
 .228حويشي ، المرجع السابو،   (  ينة، 31)
(32)Jérôme Passa ، Internet et droit d'auteur، Juriscl.، fasc. 1970، n°87."   كما ورد في  ينة، د/حويشي

 .230، مرجع سابو،   
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طل  مجا  تداو  المصنفات عبر الإنترنت ةصطل  آخر كمص فيمصطل  النشر  استبدا وتقترح المؤلفة 

الجزائري  ة في قانون حو المؤلفالإلكترونيالبث، كما تقترح إضافة أحكام تشريعية خاصة بعقد النشر 

 (33) الفرنسيبقانون الملكية الفكرية  استرشادا

 (34) :م(0202) ،دراسة الزهرة

 ليزان الجزائر،  ، بِلمركز الجامعي،الزهرة" للمؤلفة الدكتورة فغو   الإلكتروني والدراسة بعنوان: "عقد البيع

الجزائر، ا لد  -رارأد ،درايةوالبحث منشور في ا لة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعه احمد 

 .2018ديسمبر  ،2العدد  1

ولوجيا من أهم إنجازات التكنالإنترنت تعد جز  من تقنية المعلومات وهي أنَّ  وقد ذكرت المؤلفة

في عالمنا المعاصر، ويسرت القيام بأعما  لم يكن بِلإمكان إنجازها قبل ظهور الإنترنت، كابرام العقود ومنها 

 الإنترنت في مجا  التعاقد قد أثار لرجا  استخدامأنَّ  ، وقد ذكرت المؤلفة(35)عقد البيع عبر شبكة الإنترنت

، (36)أنتجت جدلا  ونقاشا  فقهيا  وقضائيا  في العديد من الدو  القانونية التيالعديد من المشاكل القانون 

ة )ا اتف لإلكترونياة( عبر الوسائط الإلكترونيتواصل البائع والمشتري )التجارة أنَّ  وذكرت المؤلفة أيضا  

حقو مزايَ نَّه والفاكس والتليكس( قد عرفت قد ا ، ولكن لم تعرف النجاح الذي عرفته شبكة الإنترنت، لأ

والبيع والشرا  من دون مغادرة الأمكنة، والتقليص من تكلفة  ،لم تكن معروفة كالسرعة في التواصل

                                                           

 .236(  ينة، حويشي ، مرجع سابو،   33)
ه احمد دراية، ائر، ا لة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامع( الزهرة، فغو  ، عقد البيع الإلكتروني، المركز الجامعي،  ليزان الجز 34)

 .2018، ديسمبر 2العدد  1الجزائر، ا لد  -أدرار
 .132-131( الزهرة، فغو  ، المرجع السابو،   35)
 .136( الزهرة، فغو  ، المرجع السابو،   36)
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تقاة من بأنه عقد تفاعلي، وهذه التفاعلية مس الإلكتروني. وعددت المؤلفة خصائص عقد البيع (37)التعاقد

ه أشكا  وصور لأنَّ  صية في الإثبات، كماعقد عالمي، وما يتميز به من خصو أنَّه ، و الافتراضيالحضور 

 بصمة قزحية العين،) ومنها للشخص، والفسلجية البيولوجيةلخوا  تبعا لها التوقيع برز أ لعل من ة،يدعد

وتوصلت المؤلفة في الخاتمة  .(38) التوقيع الرقمي( ،الإلكترونيالقلم  ،نبرة الصوتخاصية  ،الأصابع اتبصم

 ملل في الرضاتي تتال اانهفر أركحيث تو  من يةد التقليدو عن العق اتلف في تكوينهتخة لا الإلكترونيد و أن العق

نية النصو  تتضمن المنظومة القانو  أنْ  ضرورة يأخذ في الحسبان ، وتشيد بِلمشرق أنْ العقد محلو  والسبف

صر، اعالمالحديث و  زمننا ية فينسانه الإبتدعالذي ت كبلال ام والتكنولوجيو تقدم العل وتستوعف تحتويالتي 

 اتعبر شبك دفقةالمت ةالمتجدد المعلوماتسيل ف و ياسو والح والسيبرانية الاتصالاتبصدد ثورة  إنناحيث 

 .(39) الإنترنت

هو عليه  عمااضرين بين الح الإلكترونياتصا  الإيجا  بِلقبو  ختلف في العقد أنَّ  وير  الباحث

الإيجا   يرتبطبين الحاضرين  مالتي تتة الإلكترونيود ففي العق مجبين  ائبين المبرم عن بعد الإلكترونيالعقد في 

بين  ائبين فان  اقدفي التع له وجود، أما  بقي ته  ا لس انته  الإيجا  ولابحيث إذا ان ،دهانعقاةجلس 

در بإلا إذا  ،لسا في   بقاال مدة طو  مستمر   ذللح القابل، ويبق   و حصمستمرا  لحين  بق الإيجا  ي

 .الموجف بإلغائه قيام ه أوليالقابل ع اعتراضما يد  عل  

 

                                                           

،   2011/2012أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر كلية الحقوق، سنة جامعية  ( حوحو،   ينة، عقد البيع الإلكتروني، دراسة مقارنة،37)
 .135، كما ورد في: الزهرة، د/فغو  الزهرة، المرجع السابو،   2
 .160( الزهرة، فغو  ، المرجع السابو،   38)
 .163( الزهرة، فغو  ، المرجع السابو،   39)
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 (40) :م(0202) ،دراسة شينكات وآخرون

، د ماهر عبيالزو  عل ، الجابر، والنسور، د مراد شينكات، د يكات، الزوبكنيوهي دراسة للمؤلفين: ش

قسم القانون بكلية الدراسات الإنسانية   في إلى اللالث الأو من ترة النسور، والدكا عل الجابر، والدكتور 

الإنجليزية  ، والدراسة بِللغةالأردنيينالنسور عضو نقابة المحامين  عل جامعة البلقا  بِلأردن، والدكتور 

 "The-Legal-Framework-of-Electronic-Contract-in-the-Jordanian-Legislationبعنوان: "

 .42- 64،   5، العدد5للبحوث السياسية والقانونية، ا لد بِ لة العالمية  بحث منشور وهو

ذللح يجف عل  ل ،النشا  التعاقدي عبر الإنترنت يتخذ أبعاد ا قانونيةأنَّ  أشار المؤلفون إلىوقد 

العقود  هصحيحة وهذالمقاو  أو المتعاقد الاهتمام بصحة إجرا اته من أجل الحصو  عل  نتائ  قانونية 

د  ملار ا حو  ونتيجة لذللح لا يزا  الج ،عل  التجارة والمقاولات الدولية أيض او تنطبو عل  التجارة المحلية 

 .(41) عدبإيجاد الحل المناسف والعاد  الذي  كن تطبيقه، بحيث يحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة عن 

ع الإيجا  حتى م تظهر في شر  تقار  وتوافو القبو  ةالإلكترونيبنا  العقود أنَّ  وذكر المؤلفون

فالإرادة  ،تدون إرادة الطرفين عل  الإنترن ولن يطلو لفظ العقد ،يتم إبرام العقد ونشأة الأثر القانوني له

 .(42) الإلكترونيأساسية وهي عنصر لازم في إنشا  العقد 

                                                           

شنكات، د عل  الزوعبى، د ماهر الجابر، والدكتور عل  النسور، والدراسة بِللغة الإنجليزية ( شنكات، الزوعبي، الجابر، والنسور، د مراد 40)
"، The-Legal-Framework-of-Electronic-Contract-in-the-Jordanian-Legislationبعنوان: "

 42- 64،   5، العدد5ا لة العالمية للبحوث السياسية والقانونية، ا لد 
)41  ( The previous reference. p 47. 
(42) The previous reference. p 48. 
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وهي  ا أ راض عديدة تختلف من حالة إلى أخر  والغرض  ،ويتطلف القانون إجرا ات شكلية

 .(43) التبصلن عقود م لاعتبارهاة الإلكترونيحماية المستهللح في عقود البيع  الإلكترونيمنها في التعاقد 

 :يليوفي نهاية البحث أوص  المؤلفون ةا 

مين المعاملة، وخاصة الحاسوبية لتأ( يجف زيَدة الجهد المكلف بين القانونيين والفنيين في مجا  التقنية 0

 وزيَدة السرية والأمان لزيَدة اللقة في هذه المعاملات. ،لاختراق السيبرانيالدفاق عن ا

 تخصصللقضاة في هذا ال تدريف سور دوعقد  ةالإلكترونيتشكيل محاكم خاصة في حقو  التجارة ( 0 

 لتمكين القضاة المتخصصين في هذا ا ا  من مواكبة التطور وعصر التكنولوجيا.

( ضرورة العمل عل  التعاون بين الدو  لتطوير نظام موحد ومحدد لبيان أحكام القانون بوضوح، لتسهيل 3

 ة.الإلكترونيالتطبيو وتنفيذ أحكام المحاكم المختصة بِلمنازعات 

  التعاقدة الأردني ليشمل حماية المستهللح فيالإلكترونير قانون المعاملات يوصي المؤلفون أيضا بتطوي (4

 والاستفادة من  ربة التشريع المقارن والتشريعات الغربية أيضا.

 

 

                                                           

(43)  Shnikat, M., Alzubi, A., Aljaber, M., & Alnsoor, A. The previous reference، p 56، 
the writers said: " Al Tabseer contract defines as: letting the buyer knows about the 
products that is going to buy it، the quality of it، and expired date etc". 
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 ( 44) :م(0202)دراسة طنجاوي، 

" للأستاذ: مراد طنجاو ، بكلية الحقوق، جامعة المدية،  الإلكتروني هي دراسة بعنوان "مجلس العقد

، تاريخ النشر 180-156   1العدد 9، ا لد العلمية توالدارساوالدراسة منشورة ةجلة البحوث 

30-4-2015. 

مجلس العقد من المسائل القانونية الدقيقة التي أثارت الكلل من المشاكل بصفة أنَّ  المؤلف رآ وقد 

لل بعض ي الإلكتروني مجلس العقدأنَّ  نظرا  لطبيعته الخاصة، وقد وجد وخصوصا  في العقدعامة، 

، وقد حدد المؤلف نقا  دراسته (45) والقبو الإشكاليات، من كيفية تحديد لحظة ومكان توافو الإيجا  

 في مناقشة بعض النقا  وهي:

 و ا: يستند عليهما العقد: وتكلم فيها عن قسمي الإرادة التي التعبل عن الإرادة (1

 .الإيجا  -أ

 .القبو  -  

 توافو الإرادتين: وفي هذا الجز  تكلم المؤلف عن موضوعين مهمين و ا: (2

 تحديد زمان مكان انعقاد العقد. -أ

 أ ية تحديد زمان مكان انعقاد العقد. -  

                                                           

-156   1العدد 9( طنجاوي، مراد ، مجلس العقد الإليكتروني ،كليه الحقوق جامعة المدية، مجله البحوث والدارسات العلمية ا لد 44)
 .2015-4-30، تاريخ النشر 180

 .1طنجاوي، مراد ، المرجع السابو،    (45)
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عقد العادي مجلس الهو نفسه  الإلكتروني مجلس العقدأنَّ  وقد توصل المؤلف في خاتمة بحله

 الإلكترونيتلف مجلس العقد والتي ةوجبها خ ،التقليدي، لكن الفرق بينهما هو في الوسيلة التي يتم بها التعاقد

الوسائل  ماستخداأنَّ  ة، وير  المؤلفالإلكترونيعليه السمة  تضفي و عن مجلس العقد العادي، فالأ

لوقت، وأشار ا واختصارة قد ساهم في ظهور طرق جديدة للتعبل عن الإرادة تتميز بِلسرعة الإلكتروني

 (46) فورية. اتصا ة بأنها وسائل الإلكترونيهناك من يطلو عل  هذه الوسائل أنَّ  المؤلف في

 (47) :م(0202) ،دراسة إسماعيل

شام عفا  والإخضاق"، للمؤلف الأستاذ الدكتور قبين الإ ةالإلكتروني ي دراسة بعنوان "ضرائف التجارةوه

وقد تم نشر هذه  ،والتجارية وعلوم التسيل جامعه الجلفة الاقتصاديةإسماعيل أستاذ مساعد لكلية العلوم 

 .2015-3-20تاريخ النشر  156 -139   1العدد  4ا لد  اقتصاديهالدراسة ةجلة دفاتر 

زمة بين ة، مسلما بطبيعتها التعاقدية الملالإلكترونيرة المؤلف بعض أفكاره حو  التجا نشروقد 

الذين  ا طرفا التعاقد من بِئع ومشتري مللا ، لكن المؤلف قد خص الدراسة بِلتركيز عل  مرحلة  ،الطرفين

كون أربِحا  تحقو أربِح قد تة، وما يتلوها من الإلكترونيالتعاقدات  انتها معينة منها وهي المرحلة بعد 

ارة هذه المرحلة التي أثارها المؤلف في دراسته التي تخص التعامل الضريبي عن الأربِح المحققة من التجو  .كللة

ة، وذللح لإحكام الأعما  للحصو  عل  صيا ة نظام ضريبي إليكتروني يتعامل وفو أسس الإلكتروني

تكون أداة  ة  كن أنْ الإلكترونيالتجارة أنَّ  ، وقد وض (48)وقواعد جديدة لتحقيو مبدأ العدالة الضريبية 

                                                           

 .10ع السابو،   ( طنجاوي، مراد ، المرج46)
ا  ف( إسماعيل، قشام أستاذ مساعد لكليه العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيل جامعه الجلفة، ضرائف التجارة الإليكترونية بين الإع47)

 .2015-3-20تاريخ النشر  156 -139   1العدد  4والإخضاق، مجلة دفاتر اقتصاديه ا لد 
 .139السابو،   ( إسماعيل، قشام ، المرجع 48)
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بعض القوانين تشتر  توافر الكتابة  أنَّ  ، وقد أوض (49)لزيَدة شفافية الحكومة وتحسين الخدمات الحكومية

حالة  فيعدم توافر هذا الشر  لا يضر بصحة العقد، وإنما يؤثر أنَّ  كشر  لصحة العقد، وير  المؤلف

يؤثر سلبا  أنْ  أنهِِ شة من الإلكترونيللتعاملات  تشريعي يا  إطار  فيأنَّ  التنازق وكيفية الإثبات، وير 

 (50) ة.الإلكترونيعل  أهداف التروي  للتجارة 

 :التعقيب على الدراسات السابقة

، لإلكترونيا عرض الباحث مجموعة من الدراسات ذات الصلة مع الدراسة الحالية في مناقشتها لموضوق العقد

حر  الباحث في عرض الدراسات السابقة بترتيف زمني تنازلي من الأحدث ( دراسة، 12وبلغ عددها )

وق النظرية للخوض في موض الإسهاماتإلى الأقدم، وإنَّ الدراسة الحالية هي محاولة متواضعة لاستكما  

 مجا  ، وربطها بآخر ما توصَّل إليه العلم الحديث فيوالقوانين الوضعية الإسلاميفقه في ال مجلس العقد

الدراسة  تللح الدراسات وما تتميز به وماا يلي نعرض بعض من مجالات الاستفادة من ،ةالإلكترونيعقود ال

 :الحالية

 .مجالات الاستفادة من تلك الدراسات :أولاا 

 المفاهيمية(و  )النظريةللدراسة  الأساسيةالخاصة حو  المحاور  والأبحاثالاستفادة من الدراسات السابقة  .أ

 لدعم وتطوير الإطار النظري للدراسة. الإلكتروني متمللة ةحور مجلس العقد

  . تحليل المناه  المعتمدة في الدراسات السابقة والاستفادة منها في تطوير منه  الدراسة.

                                                           

 .166( إسماعيل، قشام ، المرجع السابو،   49)
، العدد 17(، أثر التجارة الإليكترونية في فرض الضرائف، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، ا لد  2012( عبد، سهاد كشكو  ، ) 50)

 .169سابو،   ، كما ورد في إسماعيل، قشام إسماعيل، المرجع ال680، جامعة بغداد، العراق،   47



 

24 

 

ج. سا ت نتائ  تللح الدراسات السابقة في تحديد منه  الدراسة لتكون جهدا  مكملا  لتللح المسا ات 

 تقليدها أو تكرارها.وليس 

لتراضي في جما  في خصوصية العقود المتخصصة ملل دراسة من الدراسات التي تعمقت في ا الاستفادةد. 

  ،لإلكتروني ا ودراسة الزهرة عن عقد البيع ،" وأطرافه الإلكترونيالعقد " الزهرا ودراسة  ،ةالإلكترونيالعقود 

 .الإلكتروني كما لا ننس  دراسة طنجاوي عن مجلس العقد

عن إثبات  ستساعد الباحث عند الحديث الإلكتروني هـ. دراسة خلي عن القواعد الخاصة بتوثيو التوقيع

لمعاملات ة وسيلة دفع قانونية لتسوية االإلكترونيالنقود دراسة لونيس وطلحة بعنوان: "أنَّ  كما  ،التعاقد

 يد المشتري وكأداة في ،ة كوسيلة للسدادترونيالإلكستساعد الباحث في تفهم النقود و المالية عن بعد" 

 وهي دفع اللمن. التزاماتهبسداد  بِلالتزامليقوم  الإلكتروني

راسات بة في الديستفيد من كل كلمة مكتو  وعلاوة عل  جميع ما تقدم فان الباحث يأمل أنْ   

 السابقة جميعها. 

 .ثانياا: ما تتميز به الدراسة الحالية عن تلك الدراسات

ن مشاكل م الإلكترونيفي العقد  تميزت هذه الدراسة عن  لها من الدراسات في التعرف عل  ما يطرأ

هذه الدراسة عن  كما تمييزتة،  الإلكترونيالتعاقدات  في اتالتحسينإدخا  إجرائية وقانونية، وللعمل عل  

ثر خيار يما ختص بأ لها من الدراسات في تضمينها ما يصاحف مجلس العقد من اشكالية قانونية ف

لدراسة عن بِقي حيث تميزت هذه او ة، الإلكترونيلمفهوم العيف وأثره عل  العقود الشر  وا لس والتطرق 

  : الدراسات بعدة نقا ، وهي كالتالي
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أما  ،فقد أجريت تللح الدراسات وفو قوانين مختلفة بحسف بي تهم الدراسية ،ةا يتعلو ببي ة الدراسة .أ

 الدراسة الحالية ستركز بشكل خا  عل  قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث أجمعت تللح الدراسات عل   ،. جا ت هذه الدراسة استجابة لتوصيات الدراسات السابقةب

 .كونه في تطور مستمر  ،الإلكتروني ضرورة إجرا  المزيد من الدراسات حو  موضوق العقد

من الدراسة الحالية من خلا  الوصو  إلى نتائ  وتوصيات في آخر ما توصل إليه .  كن الاستفادة ج

  .الإلكتروني العلم الحديث لمواكبة التطور في شأن العقد

أن تكون هذه الدراسة لبنة جديدة تضاف إلى اللبنات السابقة للوصو   ثمل الباحيأمن ناحية أخر   .د

وضوق وخصائصه هذا الم شعفإلى دراسات مستفيضة ومتعمقة تتناسف مع حداثة الموضوق ، بِلإضافة إلى ت

أجهزة الكمبيوتر طريو  يتم عنمرتبط بِلتقدم في التكنولوجيا الحديلة  إليكترونيالمتعددة ، حيث أنه عقد 

قد خارج عندما يكون التعاقد بين أطراف العبِلروابط الدولية  يتصف، وكذللح ها من الأجهزة الحديلةو ل 

، لأن أطراف العقود  الب ا ما يكونون في دو  بعيدة نطاق الجغرافي لدولة من خلا  استخدام الإنترنت 

أخلا  يتميز الآخر ، و  عن بعضهم البعض ، وكل طرف موجود في دولة  ل الدولة التي يوجد فيها الطرف

 .هذا العقد بأنه قانوني ، لأن هذا العقد يرتف الآثار القانونية لجميع الأطراف المتعاقدة

مو أكلر الموضوق، وللتع فيـ. ستكون هذه الدراسة  زة وصل بين الدراسات السابقة، لإظهار الجديد ه

راسات ستكون الدراسة نواة ومرجعا  للد فيما لم يرده المؤلفون في الدراسات السابقة، وفي نفس الوقت

 لتعظيم التراث الفكري في هذا الموضوق اليافع الحديث. ،القادمة
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  أهمية الدراسة:

 وسائط التجاري عبرالإلكتروني هذه الدراسة من أ ية موضوعها الحيوي، وهو مجلس العقد  تأتي أ ية

الأ ية  ، من خلا  تسليط الضو  عل والقانون الإماراتي"التواصل الافتراضي "دراسة مقارنة بين الشريعة 

 النظرية والعلمية للدراسة.

  النظرية هميةالأ

لتواصل اري عبر وسائط االتج الإلكتروني مجلس العقد ، وهوموضوعها منالنظرية تنبع أ ية الدراسة 

 يجعله عرضة   ،، ولما له من خصائص تميزه عن التعاقدات التقليدية وهو موضوق  في تطورٍ مستمر مجالافتراضي

قادرة عل   ة، حتى تكونلكترونيعة متزامنة لقوانين المعاملات الإستجدات وإشكاليات تتطلف متابلم

لفقهية من نوعها التي ُ ري مقارنة  بين الآرا  ا الأولىمن كونها الدراسة الحالية  كما تنبع أ يةمعالجتها.

ور في القانون لتسليط الضو  عل  أوجه القص العقد الإلكتروني التجاريالنصو  القانونية الإماراتية بشأن و 

الإماراتي، والتعرف عل  مزايَه وعيوبه، وبِلتالي الخروج بتوصيات للمشرق الإماراتي  كن له الإستفادة منها 

ل  مواكبة آخر لكترونية، وليكون قادر ا عت الإوالمعاملا القانون الإماراتي المتعلو بِلعقودنصو  في تطوير 

 التطورات والمستجدات.

  العملية هميةالأ

لسنة  1قم قانون الإمارات الاتحادي ر تنبع أ ية الدراسة من حقيقة تسليطها الضو  عل  أوجه القصور في 

عن  وللكشف، الإلكترونيةلمعاملات والتجارة ، المتعلقان ب2002ِلسنة  2قانون إمارة د  رقم ، و 2004

عاقد  لكتروني، وفيما إذا كانا يكفلانِ احتوا  هذا النوق الجديد من التاقد الإتهما في استيعا  التعمد  كفاي
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كوسيلة للتعبل عن الإرادة. وبِلتالي الخروج بتوصيات للمشرق الإماراتي  كن له الإستفادة منها في تطوير 

ا فيما يتعلو ةود الإون الإماراتي المتعلو بِلعقالقان طباق ذات الأركان سألة مد  قيام وانلكترونية، وتحديد 

والضوابط والأحكام التي يقوم عليها العقد الإلكتروني، وخاصة الأحكام المتعلقة ةجلس العقد وإنشا ه 

 .وتكوينه وضابطه وما يتعلو بذللح من أحكام

 لدراسة في ا الات الآتية:ل العملية ية الأ زبر تو 

  (( المتخصصة د أ ية التعاملات الإلكترونية في عصرنا الحاضر، حيث وفقا  للتقرير )) إي.زي. -1

ركة شكشف التقرير المبني عل  بيانات من   15/3/2022ةجا  التجارة الإلكترونية الصادر بتاريخ 

 دولة الإمارات فيأن المبيعات الإجمالية للسلع عبر التجارة الإلكترونية  ور إنترناشيونا مونيت يورو

مليار  9.1مليار درهم مقارنة  17.6حيث بلغت قيمتها ،  2021سجلت نموا  لافتا  في عام 

م، لذا فقد أصبحت 2025مليار درهم في  29.6 القيمة تجاوزت، ويتوقع أن 2019في عام درهم 

ي مواكبة عتللح التجارة واقع ا عملي ا فرض نفسه عل  المستو  الإقليمي والدولي، وهو ما يستد

 تشريعية لضبط أحكامه.

لمواقع، والمزادات عبر ا عاصرة حيوية، ملل: البيع والشرا هذا الموضوق يشتمل عل  مباحث فقهية م -2

 الإلكترونية، والضوابط الشرعية للتعامل والنقود، والشيكات الإلكترونية و لها.

 اضي( مجالا  التواصل الافتر  التجاري عبر وسائطالإلكتروني )مجلس العقد  الدراسة وضوقميفت   -3

 –شا  الله  إنْ  –مزيد من البحوث والدراسات في المستقبل بشأنهِِ جرا  لإوالباحلين  تا للكُ  واسعا  

 بسبف قابليته للتطور السريع والحكم عل  مستجدات الأمور.وذللح 
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 حدود الدراسة

تقتصر الحدود الزمانية للدراسة الحالية بين الفترة الواقعة: في بداية الفصل اللاني من عام  الحدود الزمانية:

هي الفترة التي هذه الفترة ، و 2022-2021إلى نهاية الفصل اللاني من العام الدراسي   2017-2019

 إجرا  الدراسة الحالية.الباحث تم فيها 

وذللح لأنها  .دولة الإمارات العربية المتحدةعل  الحالية دراسة تقتصر الحدود المكانية لل الحدود المكانية:

 تركز حصر ا عل  القانون الإماراتي دون  له من القوانين الوضعية.

ط مجلس العقد الإلكتروني التجاري عبر وسائيقتصر موضوق الدراسة الحالية عل   ية:وضوعالحدود الم

 .والقانون الإماراتي دراسة مقارنة بين الشريعةي: التواصل الافتراض

 الدراسة: يةهيكلثامناا: 

وخاتمة وهي   ،احث ومطالفوما يتبعها من مب ،فصو  رئيسية وأربعةتتضمن الدراسة عل  فصل نظري 

 :كالتالي

 النظري للدراسة  الإطار: الأولالفصل 

  ، ويحتوي على مبحثينةالإلكترونيماهية التجارة  :الفصل الثاني

 ة وخصائصهاالإلكترونيمفهوم التجارة  :الأو المبحث 

 محاذيرهاو  ةالإلكترونيصور التجارة  :المبحث اللاني
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 راتيوحجيته في الفقه الإسلامي والقانون الإماالتجاري  الإلكتروني مفهوم العقد الفصل الثالث:

 في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتيالتجاري  الإلكتروني مفهوم العقد المبحث الأو :

 في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتيالتجاري  الإلكتروني حجية العقد المبحث اللاني:

 

لإسلامي والقانون ة في الفقه االإلكترونيوخيار المجلس وأثرهما على العقود  رابع: خيار الشرطال الفصل

 :، ويحتوي على مبحثينالإماراتي

القانون ة التجارية في الفقه الإسلامي و الإلكترونيوأثره عل  العقود  المبحث الأو : مفهوم خيار الشر 

 الإماراتي

سلامي والقانون في الفقه الإ ةالتجاري ةالإلكتروني م خيار ا لس وأثره عل  العقودالمبحث اللاني: مفهو 

 الإماراتي

 

 لإماراتياة في الفقه الإسلامي والقانون الإلكترونيخيار العيب وأثره على العقود  الفصل الخامس:

 المبحث الأو : مفهوم خيار العيف ولمن يلبت هذا الخيار

 ةالإلكترونيالمبحث اللاني: أثر خيار العيف عل  العقود 

 

 


